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)VJ-2020-21( :القرار رقم

)6590-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة - وجوب التسـجيل بنظام ضريبة القيمـة المضافة خلال المدة النظامية - 
مسئولية الخاضع للضريبة عن صحة البيانات المدخلة بنظام الهيئة - غرامات - غرامة التأخر في التسجيل.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخر في 
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لتسجيل مبلغ بالخطأ بنظام الهيئة - أجابت الهيئة 
بـأن الأصـل فـي القـرار الصحة والسالمة - دلت النصـوص النظامية على أن عدم الالتزام 
بالشـروط والإجـراءات والمـدة المحـددة نظامًـا للتسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة 
يوجـب توقيـع الغرامـة الماليـة - مسـئولية الخاضـع للضريبـة عـن صحـة البيانـات المدخلة 
بنظـام الهيئـة اسـتنادًا للقاعـدة الفقهيـة »المفـرط أولـى بالخسـارة« - ثبـت للدائـرة تأخـر 
المدعيـة فـي التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة عـن المـدة المحـددة نظامًـا. وأن 
المدعيـة مسـؤولة عـن كافـة التبعـات النظاميـة الناشـئة عـن أي خطـأ نتيجـة تقصيرهـا 
وإهمالهـا بمتابعـة الإجـراءات الخاصـة بالتسـجيل. مـؤدى ذلك: رفض اعتـراض المدعية - 
ا وواجب النفاذ بموجب نص المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل  اعتبار القرار نهائيًّ

في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )1/3(، )1/4(، )1/79( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

وتاريخ 1438/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ )2020/01/21م(، اجتمعت الدائـرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المُشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-6590) بتاريخ 2019/07/02م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( سـعودي الجنسـية بموجـب هويـة وطنيـة رقم 
م بلائحـة دعـوى  )...( بصفتـه مالـك مؤسسـة )...( التجاريـة، سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدَّ

تضمنت اعتراضه على »فرض غرامة التأخر في التسجيل« ويطلب فيها إلغاء الغرامة.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »الأصل في القرار 
الصحـة والسالمة، وعلـى مَـن يدعـي خلاف ذلك إثبـات العكس. 1- نصت الفقرة )2( من 
المادة )50( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون على 
أن »يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي 375,000 ريـال سـعودي«. كمـا نصـت الفقـرة )9( مـن 
المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه يُعفـى مـن 
التسجيل الإلزامي أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون 
أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون ريـال، وذلـك قبل الأول من شـهر ينايـر 2019م، ومع ذلك يجب 
م طلب التسجيل في أو قبل موعدٍ أقصاه 20 ديسمبر 2018م«. وبالاطلاع على  أن يقدِّ
بيانـات المدعيـة لـدى الهيئـة يتضـح بـأن أول طلـب تسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافة 
مـت بـه المدعيـة كان بتاريـخ 2019/06/20م )أيْ بعـد الميعـاد النظامـي المشـار إليه  تقدَّ

أعلاه(.

ـل المدعيـة بتعبئتهـا لأغراض التسـجيل في  بالرجـوع إلـى السـجلات التـي قـام ممثِّ 	-1
م الإفصاح عـن الدخل، حيث  ضريبـة القيمـة المضافـة، والـذي يوجـب علـى المتقدِّ
ـل المدعيـة أقـر بـأن دخلـه للاثنـي عشـر شـهرًا السـابقة  أظهـرت السـجلات أن ممثِّ
ع للاثني عشر شهرًا اللاحقة للتسجل هو بين )375,000.00(  للتسجيل ودخله المتوقَّ

ريال ومليون ريال، بمعنى تجاوُز حد التسجيل الإلزامي.

م تـم فرض غرامـة التأخر في التسـجيل، وذلك اسـتنادًا للمادة  وبنـاءً علـى مـا تقـدَّ 	-2
)41( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه »يُعاقب كل مَن لم 
مقدارهـا  بغرامـة  اللائحـة  فـي  المحـددة  المـدة  خالل  التسـجيل  بطلـب  يتقـدم 

)10,000( عشرة آلاف ريال«.

ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة الموقـرة الحكـم بـرد 
الدعوى«.

ل المدعية، أجاب بمذكـرة جوابية جاء فيها:  وبعـرض مذكـرة رد المدعـى عليهـا علـى ممثِّ
»تم تسـجيل المؤسسـة الخاصة بي لتحسـن وضعها النظامي؛ حيث إن السـجل له عندي 
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أكثـر مـن 10 سـنوات، ومجمـوع زكاتـه السـنوية 125 ريـالً. وطلبـت مـن مكتـب خدمـات 
تسجيل المؤسسة في النظام الضريبي خشية المساءلة لاحقًا لجهلي بالنظام الضريبي، 
وعند التسجيل تم فرض غرامة تأخير، علمًا بأن المؤسسة لا يدخلها 375 ألف في السنة، 
فكيف بمؤسسة زكاتها )125( في السنة ودخلها أكثر من )375( ألف، حيث إن المكتب 
ل المبلغ بالخطأ وتم تحميلي الغرامة، أرجو من سعادتكم إعفائي من الغرامة لعدم  سجَّ

استحقاق الضريبة أصلً«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/01/21م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى لضريبـة القيمة 
المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 5:00 عصرًا للنظر في الدعوى المرفوعة 
من )...( بصفته مالك المؤسسة المدعية ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة 
علـى طرفَـي الدعـوى حضـر )...( بصفتـه مالـك المؤسسـة المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه 
ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة 
مة  والدخـل، وبسـؤال ممثـل المدعيـة عـن دعواها أجاب وفقًا لما جـاء في اللائحة المقدَّ
للأمانة العامة للجان الضريبية، وبسؤال ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل أجاب وفقًا 
لما جاء في مذكرة الرد، وبسؤال ممثل المدعية عن أقواله أجاب بأنه قد قام بتفويض 
مكتب لتسجيله بضريبة القيمة المضافة، وأن المكتب قد قام بتسجيله كخاضع للضريبة 
عـن طريـق الخطـأ، وأفـاد بأنـه غيـر خاضـع للضريبـة؛ حيـث إن توريداتـه تبلـغ أقـل مـن الحـد 
الإلزامي للتسـجيل. وبسـؤال ممثل المدعى عليها أجاب أن الإقرار حجة على المقر، وأنه 
ـل مسـؤولية هـذا الإقـرار والالتزامـات المترتبـة عليه. وبسـؤال الطرفَيْـن عما يودان  يتحمَّ
إضافتـه، قـررا الاكتفـاء بمـا سـبق تقديمـه؛ وبنـاءً عليه قـررت الدائرة قفل بـاب المرافعة 

في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم )م/1( بتاريخ 
1425/1/15هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/2هـ، ولائحته 
التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، 
وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقم 

)65474( بتاريخ 1439/12/23هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخير في التسجيل، وذلك استنادًا على نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
الدعـوى أن المدعيـة تبلغـت بالقـرار بتاريـخ 2019/01/07م، وتـم تقديـم الدعـوى بتاريـخ 
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2019/07/02م، وذلـك خالل المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )49( مـن 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضده قـرار بالعقوبة التظلـم منه أمام 
ا غير قابل  الجهـة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثيـن يومًـا من تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى.« فـإن الدعوى بذلك تكون قد اسـتوفت أوضاعها 

الشكلية، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفَيْهـا بعـد 
إمهالهما ما يكفي من الوقت لإبداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدائرة بأن المدعى عليها 
أصـدرت قرارهـا ضـد المدعيـة بفـرض غرامـة التأخـر فـي التسـجيل وقدرهـا )10,000( ريـال، 
اسـتنادًا علـى المـادة )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصـت علـى أنـه 
م بطلـب التسـجيل خالل المـدة المحـددة في اللائحـة بغرامة  »يُعاقـب كل مَـن لـم يتقـدَّ
ت الفقرة )1( من المادة )3( من نظام ضريبة القيمة  مقدارها )10,000( ريال«، وحيث نصَّ
المضافة على أن يكون الخاضع للضريبة ملزمًا بالتسجيل تبعًا لأنشطته الاقتصادية التي 
يمارسـها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية، 
ت الفقرة )1( من المادة )3( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة:  كما نصَّ
»على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة أن يقوم في نهاية كل شهر 
بحسـاب قيمـة توريداتـه خالل الاثنـي عشـر شـهرًا السـابقة وفقًـا للمتطلبـات المنصوص 
عليـه فـي الاتفاقيـة، وفـي حـال تجـاوزت هـذه القيمـة حد التسـجيل الإلزامـي المنصوص 
م إلـى الهيئـة بطلب تسـجيل خلال ثلاثيـن )30( يومًا  عليـه فـي الاتفاقيـة، فعليـه أن يتقـدَّ
ت الفقرة )1(  من نهاية ذلك الشـهر، وفقًا للمادة الثامنة من هذه اللائحة«. وحيث نصَّ
مـن المـادة )4( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمة المضافة: »على كل شـخص 
مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة أن يقوم في نهاية كل شهر بإجراء حساب 
تقديـري لقيمـة توريداتـه السـنوية خالل الاثنـي عشـر شـهرًا اللاحقـة وفقًـا للمتطلبـات 
المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت قيمة توريداته المتوقعة حد التسجيل 
م إلـى الهيئـة بطلب التسـجيل  الإلزامـي المنصـوص عليـه فـي الاتفاقيـة، فعليـه أن يتقـدَّ
خلال ثلاثين )30( يومًا من نهاية ذلك الشـهر«. وحيث نصت الفقرة )9( من المادة )79( 
من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة: »فيما لا يتعارض مع أي حكم آخر 
وارد فـي النظـام وهـذه اللائحـة، يُعفـى مـن الالتـزام بالتسـجيل فـي المملكة أي شـخص 
تزيـد قيمـة توريداتـه السـنوية عـن حـد التسـجيل الإلزامـي دون أن تزيـد علـى مبلـغ مليون 
)1,000,000( ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر لعـام 2019م، ومـع ذلـك يجـب أن 
م  م طلب التسجيل في أو قبل موعدٍ أقصاه 20 ديسمبر 2018م«. وبناءً على ما تقدَّ يقدِّ
عاء المدعية بأن حد الإيرادات تم إدخاله عن طريق  فإنه لا ينال من صحة فرض الغرامة ادِّ
د بصحـة البيانـات المدخَلة، مما  الخطـأ مـن قِبَـل طـرف ثالـث؛ لكـون مدخـل البيانـات تعهَّ
ب من  تكون معه المدعية مسؤولة عن كافة التبعات النظامية الناشئة عن أي خطأ يترتَّ
خلاله نتيجة تقصيرها وإهمالها في متابعة الإجراءات الخاصة بالتسجيل استنادًا للقاعدة 

الفقهية »المفرط أولى بالخسارة«، مما ترى معه الدائرة سلامة قرار المدعى عليها.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً.

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض اعتراض المدعية مؤسسـة )...(، سـجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بفرض غرامة 
التأخر في التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال؛ لثبوت صحة قرار المدعى عليها.

الموافـق  الأحـد  )يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفَيْـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
ا وواجب النفاذ وفقًا  2020/02/16م( موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويُعد هذا القرار نهائيًّ
لمـا نصـت عليـه المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعد عمـل لجان الفصل فـي المخالفات 

والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


